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محکمة النشر والإعلام بجانب الکرخ: نتعامل مع نحو (30) ملفاً خاصاً بالمحتوى الهابط

 

نخیل نیوز | متابعة

 

أکد القاضي  محکمة النشر والإعلام  جانب الکرخ عامر حسن، الیوم الأربعاء الخامس من حزیران، وجود تنسیق کبیر

مع نقابة الصحفیین بشأن قضایا حریة الرأي حیث تتعامل المحکمة الآن مع نحو (30) ملفاً خاصاً بالمحتوى الهابط.

وقال حسن، خلال حوار متلفز، إن “حریة الرأي کفلها الدستور العراقي الصادر  عام 2005 بالمادة 38 التي کفلت حریة

الرأي والصحافة وحریة العمل  هذا المجال"

وأضاف حسن أن “حریة التعبیر عن الرأي بحاجة إلی مقومات تعمل  ترسیخ هذه الحریة وحمایتها، منها وجود

تشریعات تکفل حریة التعبیر عن الرأي وتحدد الأطر والمساحات لکل من یعبر عن رأیه، دون أن تطاله المحاسبة القانونیة”،

مشددا ، “ضرورة الحاجة لتشریعات قانونیة تحمي وتدعم حریة التعبیر عن الرأي وترسخها، إضافة إلی الحاجة

لمؤسسات قویة تعمل  تطبیق هذه التشریعات وحمایة التعبیر عن حریة الرأي، فضلاً عن الحاجة إلی إشاعة ثقافة

حریة التعبیر عن الرأي بین المواطنین للتعبیر عن آرائهم دون خوف"

وأوضح حسن أن “محاکم النشر والإعلام تم تشکیلها لحمایة حریة التعبیر عن الرأي، وکل من حضر إلی تلك المحاکم سواء

 جانب الکرخ أو  بقیة الاستئنافات لمس وجود حمایة لحریته"

وتابع بالقول أن “مجلس القضاء الأ حرصاً منه  حمایة الحریات والحقوق الواردة  الدستور ومنها حریة التعبیر
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عن الرأي بادر إلی تشکیل محاکم النشر والإعلام  عموم المحافظات عدا إقلیم کردستان”

 إیجاد البیئة المناسبة للتحقیق  16 منطقة استئنافیة، تعمل  وأشار إلی، “وجود (16) محکمة نشر وإعلام

القضایا التي تثار ضد الصحفیین أو ضد الذین یعملون  مجال الإعلام أو من یعبر عن رأیه بشکل عام”

وأکمل بالقول: “ السابق کانت تتولاها المحاکم الاعتیادیة وتنظر من قبل مراکز الشرطة، لذلك حرصاً من مجلس القضاء

الأ  إیجاد بیئة مناسبة للتحقیق مع الصحفیین والإعلامیین؛ لأن أغلب القضایا التي تثار ضدهم معظمها هي

قضایا رأي، والذي سیحضر للمحکمة  قضیة رأي یجب أن لا یعامل معاملة المتهم بجرائم القتل والسرقة وغیرها”.

وذکر، أن “التعبیر عن الرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الصورة الشائعة للتعبیر عن الرأي، حیث ظهرت لنا بما

تسمی بصحافة المواطن وهي صحافة أکبر وأوسع من وسائل الإعلام الرسمیة، وهي أیضا تدخل  إطار حریة التعبیر عن

 الرأي الذي یحمیه القانون والدستور”، لافتا إلی، أن “الغالبیة العظمی من الدعاوى التي تحرك أمامنا تنتهي إلی الغلق

مرحلة التحقیق”.

ولفت إلی، أن “هنالك تنسیقاً مع نقابة الصحفیین التي زودتنا بمجموعة من الخبراء  مختلف المجالات الإعلامیة؛ من

أجل عرض علیهم الدعاوى والشکاوى لإبداء رأیهم، کما من الممکن أن نستعین بخبراء خارج نقابة الصحفیین، مثلاً من

کلیات الإعلام  مختلف الجامعات العراقیة، وکذلك من الأشخاص الذین لدیهم تجربة  مجال الإعلام ومجال حریة

التعبیر عن الرأي لنستمع إلی تقاریرهم ونستعین بخبرتهم، التي قد تکون الفیصل  کثیر من المواضیع"

 


